
  مقارنة أصولیة بین متعلَّق الواجب المخیّر ومتعلَّق الفرض الكفائي

 أ.م.د. مثنى عارف داود الجراح

٢٢٣ 

ق ة أصولية بينمقارن
َّ
ر و متعل

ّ
قالواجب المخي

َّ
  الفرض الكفائي متعل

  أ.م.د. مثنى عارف داود الجراح

  

  ملخص البحث

" العلاقةَ  الفرض الكفائيمتعلَّق الواجب المخیّر و  متعلَّق مقارنة أصولیة بینیتناول البحث الموسوم: " 

الأصولیة بین مفهومین مهمین من مفاهیم أصول الفقه أولهما "الواجب المخیّر" وثانیهما "الفرض الكفائي" 

من حیث مفهومیهما في اللغة أولاً، وفي الاصطلاح الأصولي ثانیا، ثم بیان متعلَّق كل واحد منهما، 

  ن بین ذلكما التعلقین خلاف الظاهر.فالوقوف على السبب الذي لأجله فرّق الأصولیو 

وتوصل الباحث من خلال بحثه إلى أن ما كان مقصودا أولا وبالذات لا یجوز فیه التخییر، وما كان 

  مقصودا عرضا جاز فیه التخییر، واالله أعلم.  

   

Research Summary 

The research tagged "A Fundamentalist Comparison between the Determined 
Duty and the Competent Obligation" deals with the fundamentalist relationship 
between two important concepts of the principles of jurisprudence, the first of 
which is the "chosen obligation" and the second of them is the "competent 
obligation" in terms of their concepts in language first, and in the fundamentalist 
terminology second, then a statement related to each of them, Standing on the 
reason for which the fundamentalists differentiated between these two 
attachments contradicts the appearance. 

And the researcher reached through his research that what was intended first and 
in particular is not permissible in it to choose, and what was intended 
accidentally is permissible in it to choice, and God knows best 

  

  

  

  

                                                             

  قسم الشریعة ــ كلیة العلوم الاسلامیة ــ جامعة الموصل.  
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  مقدمة

، وعلى آله سیدنا محمد والسلام على المبعوث رحمة للعالمینالحمد الله رب العالمین، والصلاة 

  حسان إلى یوم الدین.یبین الطاهرین، وعلى من اتبعهم بإوأصحابه الط

ذات التناظر الواضح في كلام  فإن من المباحث الأصولیة المهمة في علم أصول الفقه :وبعد

البحث فیهما على وجه  ــ بفضل االله تعالىــ دت الواجب المخیّر والفرض الكفائي؛ فأر  متعلَّقي هو الأصولیین

تساؤلات ترد على متعلَّق  ن ثمّ أ من خلال القراءة في المصادر الأصولیة المتنوعة المقارنة؛ لأنني وجدت

في  من عباراتهم المستفاد فرّق الأصولیون بین متعلقیهما؟ وما هو التوجیه القریب كل واحد منهما، ولِـمَ 

  الموضعین.

  متطلبات البحث تناوله وفق المباحث الآتیة: واقتضت

  .لفاظ الرئیسة الواردة في عنوان البحثلأالمبحث الأول: تعریف موجز ل

  والفرض الكفائي. الواجب المخیّر متعلقي المبحث الثاني: مذاهب الأصولیین في

  .فرض الكفایةمتعلَّق الواجب المخیّر و  متعلَّق بین المقارنة :المبحث الثالث

  : وتشتمل على أهم نتائج البحث المتوخاة منه.الخاتمة

كذلك فقد تضمن كل مبحث من المباحث المتناولة مطالب اقتضتها طبیعة كل مبحث وكما سیأتي ان 

  شاء االله بیان ذلك مفصلا.

  الدراسات السابقة:

على  ولیاأص مسألة الواجب المخیّر والفرض الكفائيمن درس  ــعلى حد علمي وبحثي  ــلم أجد   

  من ایرادات من لدن الفرقاء. على متعلَّقهما سبیل الجمع والمقارنة بینهما؛ سیما ما یرد

نعم لا یخفى أن الأصولیین قدیما وحدیثا بحثوا كل واحد من الواجب المخیّر والفرض الكفائي على حدة 

  بمباحث مستقلة دون المقارنة بین ذلك. وهو ما یمیز هذا البحث ان شاء االله.
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  اشكالية البحث:

ویحاول البحث أن یجیب عن سبب تفریق الأصولیین بین متعلّق الواجب المخیّر، ومتعلق الفرض 

  الكفائي، وما هو التوجیه المناسب لذلك التفریق.

  :منهجية البحث

من  والفرض الكفائي النصوص الأصولیة الخاصة بكل من الواجب المخیّر انتقاء حاولتُ في البحث

النصوص قراءة متأملة  یها، فقراءة هذهالمصادر الأصولیة المعتمدة أولا، ثم تصنیفها بحسب موضوعَ 

  هما، فتسطیر الصحائف بما توصلت إلیه.وابا من توجیه التفریق بین متعلقوفاحصة، فاستخراج ما ظننته ص

هرة، ولعدم إثقال هوامش كذلك فإنني أعرضت عن تراجم الاعلام الواردة في البحث؛ كونها معروفة مشت

   البحث.

وتوفیقه، وإن جانبت الصواب فحسبي  االله تعالى فإن سددتُ  فیما قصدت وأردت فبفضلوفي الختام: 

  أنني حاولت واجتهدت.

  : لفاظ الرئيسة الواردة في عنوان البحثلأتعريف موجز ل:  المبحث الأول

الواردة في عنوان البحث من الإشارة إلى أن سة صطلحات الرئیقبل الشروع في تعریف الملا أجد بداً 

اللغة، ثم في  ما یذكر بین یدي المباحث أولا من جهة تعریفتقدیم جرت ب والباحثین والدارسین عادة العلماء

  الاصطلاح؛ ولعل السبب في ذلك یعود إلى ابتناء المعاني الاصطلاحیة على المعاني اللغویة غالبا.

تعریف المركب باعتبار أجزائه أولا على تعریفه لقبا وعلَما؛ لتوقف معرفة  بتقدیمثم جرت عادتهم أیضا  

  معرفة الكل على معرفة أجزائه. المركب على معرفة ما ركب منه توقفَ 

  ة في مراعاة ذلك في هذا البحث.ولي بهم أسوة حسن
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 تعريف المقارن:  المطلب الأول
ً
  : ة الأصولية لغة واصطلاحا

  :الأصولية لغة واصطلاحا باعتبارها مركبا المقارنةأولا: تعريف 

  .))١((المقابلة، والمشابهة، والنظیر تطلق المقارنة في لغة العرب على

في مفهوم البحث  أمكنني الاطلاع علیه، إلا أنه یمكنني القولفإنني لم أجد تعریفا لها  اصطلاحاأما و 

 بینها؛ فیما ؛ لبیان أوجه التشابه والاختلافالمتشابهة النظائر(دراسة هي المعاصر  العلمي والأكادیمي

  .عطاء موقف منها)لإ

 في اللغة لمعان منها: وأما الأصولیة فهي المنسوبة إلى الأصول جمع (أصل)، وقد استعملته العرب

كجذوع ما یبنى علیه غیره حسیا كان أم معنویا ، و  ،)٢(أساس الشيء، وما یفتقر إلیه غیره ولا یفتقر إلى غیره

  .)٣(وبناء الأحكام على الأدلة الشجرة لفروعها

وأما الأصول اصطلاحا فقد وردت في كلام الأصولیین المعان، أنسبها بالعلم: الدلیل، والرجحان، 

  .)٤(والقاعدة المطّردة، والمقیس علیه في باب القیاس

  : تعريف المقارنة الأصولية باعتبارها لقبا:ثانيا

 في أصول الفقه أو أكثر شیئینأوجه الاتفاق والاختلاف بین " بیان  المقارنة الأصولیة مصطلح "ب قصدیُ 

جاج به على دلیلا صالحا للاحت كونه ظناستناد كل واحد منها إلى ما یُ  التدافع مع التشابه أو ا نوع منبینه

 .بحیادیة وموضوعیة تهاالمخالف، مع مناقش

  

  

  

  

  

                                                             

  ٢٨٠الفروق اللغویة   )١(

  ٢٨ینظر: التعریفات للجرجاني   )٢(

  ٩٩/ ١، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٤٤٧/ ٢٧، تاج العروس ٣٥٢/ ٨ینظر: المحكم والمحیط الأعظم   )٣(

  ٢٧ــ  ٢٦/ ١، البحر المحیط ٨/ ١ینظر: نهایة السول   )٤(
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 تعريف الواجب :  المطلب الثاني
ً
ر لغة واصطلاحا

ّ
  : المخي

ر مركباأولا: ت
ّ
  :لغة واصطلاحا عريف الواجب المخي

  .)١(وكذا الساقط ،واللازم، والمستقر ،الثابت یرد الواجب في اللغة لمعان منها:

وشرعا: فعرفه الحنفیة بما ثبت بدلیل ظني كوجوب الوتر عندهم، وهم بذلك یفرّقون بینه وبین الفرض 

  . )٢(بالثابت بالدلیل القطعي كالقراءة في الصلاةالمعرّف عندهم 

وأما جمهور الفقهاء والأصولیین فقد ساووا بینهما اصطلاحا فعرفوا الواجب بأنه المطلوب فعله على 

  . )٣(سبیل الحتم والالزام بحیث یثاب فاعله امتثالا ویعاقب تاركه

  . )٤(وأما المخیَّر لغة فهو بمعنى الاختیار من متعدد

المخیَّر اصطلاحا فلم أعثر على تعریف خاص به، لوضوحه من حیث جواز الإقدام على الفعل وأما 

یصح الجمع  نعم فرّق جمهور الأصولیین بین التخییر والإباحة بأن الأول لا والترك ولو من واحد أو متعدد؛

  . )٥(بینهما بخلاف الثاني

رثانيا: 
ّ
ما لقبا تعريف الواجب المخي

َ
  .وعل

  :یمكن تصنیفها في اتجاهین الأصولیین الواجب المخیّر بتعاریف عدیدةعرّف جمهور 

   باعتبار ماهیته وذاته. الواجب المخیّر تعریفالاتجاه الأول: 

  ومن أشهر تعاریفهم له:؛ وإلیه ذهب جمهور الأصولیین

ونحوها، عرفه أبو یعلى الحنبلي: " إذا ورد الأمر بأشیاء على طریق التخییر، كالكفارات الثلاث  .١

  .)٦(فالواجب واحد منها بغیر عینه"

 )٧(" ما خیر فیه بین شیئین كخصال الكفارة الواجب المخیرفإن وعرّفه الغزالي رحمه االله: "   .٢

                                                             

  ،  ٩٢٩، الكلیات  ٧٩٣/ ١ ، لسان العرب٣٨٩/ ٤، المخصص ١٩٣/ ٦ینظر: العین   )١(

؛ ١٦٥،  التعریفات ٧٧/ ٢، حاشیة التلویح على التوضیح ٣٠٢/ ٢، كشف الأسرار ٣٧٩ینظر: أصول الشاشي   )٢(

  . ٣٢، أنیس الفقهاء ٢٤٩

  ینظر: المصادر نفسها.   )٣(

  . ٩٩، مختار الصحاح  ١٦٣، طلبة الطلبة  ٢٥٦/ ٥ینظر: المحكم والمحیط الأعظم   )٤(

  . ٣٢، الكلیات ٤٥/ ١، الابهاج ١٥٥/ ٢، كشف الأسرار ٢٨٧ــ  ٢٨٦/ ١ینظر: شرح مختصر الروضة   )٥(

 ٣٠٢/ ١العدة في أصول الفقه  )٦(

 ٥٦المستصفى  )٧(
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 )١(" وجوب واحد لا بعینه من أشیاءوعرفه الطوفي: "  .٣

محصورة،  إیجاب شيء مبهم من أشیاءمسألة الواجب المخیر وعرفه التفتازاني رحمه االله بقوله: "  .٤

 )٢(" كخصال الكفارة، وجزاء الصید، وفدیة الأذى جائز عقلا

إیجاب شيء مبهم من أشیاء محصورة، كخصال الكفارة، وجزاء الصید، وفدیة وعرفه الزركشي: "  .٥

 .)٣("  الأذى جائز عقلا

والمراد بالواجب المخیَّر عرّفه الدكتور عبد الكریم النملة: " من التعاریف المعاصرة الجامعة له ما و  .٦

، بل خیَّر في فعله بین أفراده المحصورة بعینه طلباً جازماً لاهو الفعل الذي طلبه الشارع 

  .)٤("المعینة.

  الثواب والعقاب. من ته ولوازمهضیعرَ  الواجب المخیّر باعتبار تعریفجاه الثاني: الات

  .وإلیه ذهب جمهور المعتزلة 

ر فیه فهو الذي للإخلال به وبما یقوم مقامه مدخل في وأما الواجب المخیّ : " أبو الحسین المعتزلي قال

أو الذي الإخلال به  ،أو الذي لیس لمن قیل انه واجب علیه أن یخل به وبما یقوم مقامه ،استحقاق الذم

  .)٥(" وبما یقوم مقامه مؤثر في استحقاق الذم كالكفارات الثلاث

وبهذا یتضح أرجحیة تعریف الجمهور على تعریف المعتزلة؛ إذ المعرّف بماهیته وذاته أولى من 

  .التعریف بعرَضیاته ولوازمه

  

  

  

  

  

                                                             

  ٢٧٩/ ١شرح مختصر الروضة  )١(

 ٢٤٦/ ١حاشیة التلویح على التوضیح  )٢(

 ٢٤٦/ ١البحر المحیط في أصول الفقه  )٣(

  ١٥٧/ ١صول الفقه المقارن المهذب في علم أ )٤(

  ٣٤٠/ ١المعتمد في أصول الفقه   )٥(
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  : تعريف الفرض الكفائي:  المطلب الثالث

  : أولا: تعريف الفرض الكفائي مركبا لغة واصطلاحا

  .)١(والتقدیر ، والواجب،والقطع ،یستعمل اللغویون الفرض بمعنى الحزّ 

وقال الحنفیة: الفرض ما ثبت ، الواجب: الفعل المطلوب طلبا جازما بما یكافئ فعرفه الجمهور وأما شرعا:

  )٢(بقطعي، والواجب ما ثبت بظني

المساواة، والقیام بالأمر، والاستغناء، ومنه المكافأة وهي ة وهي الكفاءوأما الكفائي لغة فمأخوذ من 

  .)٣(المماثلة

  ، وهو لا یبعد عن معناه اللغوي كثیرا. )٤(یستعمله الفقهاء بمعنى الإغناء، وعدم الاحتیاجفشرعا: أما 

  ثانیا: تعریف الفرض الكفائي لقبا.

حول جهة الفعل بقطع النظر  مفهوم الفرض الكفائيلن في مصنفاتهم المختلفة تمحورت تعاریف الأصولیی

  وكما یأتي: عن الفاعل

كل مهم دیني یراد حصوله ولا یقصد به : " كما نقله عنه غیر واحد من الأصولیین،  ،عرفه الغزاليإذ 

  )٥(" عین من یتولاه

  )٦("فاعله من غیر نظر إلىن فرض الكفایة المقصود منه تحصیل مصلحته إالسبكي في الابهاج " عرفه و 

من غیر ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفایة وقوع الفعل ثانیا: عرفه الزركشي في البحر المحیط " 

  )٧(" فاعله نظر إلى

الواجب على الكفایة على "  :بما یقبل السقوط عن المكلف بفعل غیره حیث قال ابن الحاجب وعرفه

  .)٨(" الجمیع، ویسقط بالبعض

                                                             

  ٤٨٦/ ١٨، تاج العروس ١٠٩٧/ ٣ینظر: الصحاح  )١(

ــ ٢٥٨،التوقیف على مهمات التعاریف١٦٥التعریفات،٢٣،اللمع في أصول الفقه١/١٦٢العدة في أصول الفقه ینظر: )٢(

٢٥٩.  

  ٥٣٧/ ٢، المصباح المنیر ٤١٣/ ٥ینظر: العین  )٣(

  ، ٧٩، ٤٣، معجم لغة الفقهاء٢٨٢ینظر: التوقیف على مهمات التعاریف  )٤(

، ٨٧٥/ ٢، التحبیر شرح التحریر ٣٢١/ ١، البحر المحیط ٥٠٠/ ١ینظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )٥(

   .٢٣٦/ ١حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 

  ١٠٠/ ١الابهاج في شرح المنهاج   )٦(

   ٣٢١/ ١البحر المحیط  )٧(

  ٢٩١/ ١مختصر ابن الحاجب   )٨(
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إلى المحكوم علیه وهو انقسام الواجب له جهتان الأولى بالنظر قال: " ف الصنعاني عرفهنحو ذلك و 

المكلف فإن كان الفعل المطلوب من المكلف لا یسقطه عنه فعل مكلف آخر ففرض عین أو یسقطه ففرض 

  )١(" كفایة فالأول كالصلاة والثاني كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفعل ویظهر من التعاریف أعلاه أنها تتفق في كون المطالب بالفرض الكفائي بعض من وجب علیه 

  .اجمالا لا تعیینا، واالله أعلم

ر متعلقي مذاهب الأصوليين في:  المبحث الثاني
ّ
  : والفرض الكفائي الواجب المخي

بمطلب  سأتناول في هذا المبحث مذاهب الأصولیین كل واحد من الواجب المخیر والفرض الكفائي

مستقل أولا ثم أعقد مقارنة بینهما تمثل خلاصة ما توصلت إلیه فیه؛ لتكون ركیزة أساسیة في المبحث الذي 

  ، ومن االله التوفیق.یلیه

  

  :الواجب المخير متعلق مذاهب الأصوليين في:  المطلب الأول

  مذاهب: أربعة على الواجب المخیر متعلّق في اختلف الأصولیون

  .معينة (غير معين) من أشياء مبهم يتعلق بشيءب  ن الوجوإالمذهب الأول: 

 .الأصولیین جمهوروبه قال 

وقد أجمع الكل من سلف الأمة وأئمة الفقهاء على أن الواجب من المخیر فیه من الكفارات  " :قال الباقلاني

  )٢(" وغیرها واحد بغیر عینه

وجوب الكل، ويسقط بفعل واحد المذهب الثاني: أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي 

  . منها

  وهو مذهب بعض المعتزلة، وهو قریب من مذهب الجمهور، فلا خلاف بینهما في المعنى.

أبو علي وأبو هاشم إلى إن الكل واجبة على التخییر ومعنى  شیخاناوذهب قال أبو الحسین المعتزلي: " 

ذلك أنه لا یجوز الإخلال بأجمعها ولا یجب الجمع بین اثنین منهما لتساویهما في وجه الوجوب ومعنى 

  .)٣("إیجاب االله إیاها هو أنه أراد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها ولم یكره ترك واحدة منها إلى الأخرى 

  

                                                             

  ٣٧إجابة السائل شرح بغیة الآمل   )١(

 ١٤٩/ ٢التقریب والإرشاد ینظر:  )٢(

 ٧٩/ ١المعتمد  )٣(
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فإن وافقه المكلف في  معين عند االله تعالى دون الناس، منها الثالث: أن الواجبالمذهب 

ن عند االله تعالى.
ّ
   الامتثال فذاك، وإلا فما فعله نفل يسقط به الفرض المعي

ـ عن المعتزلة، ولذلك یسمى ب )٢(عن الجمهور، ویرویه الجمهور )١(وهو مذهب ضعیف ترویه المعتزلة

  لا أصل له.هو مذهب افتراضي كل فریق یرجم به الآخر، ف، لأن )مذهب التراجم(

  المذهب الرابع: أن الواجب منها واحد لا بعينه يعينه المكلف بامتثاله.

  وبه قال أكثر المالكیة .

الأفعال المخیر وهذا أظهر عندي وأجرى على أصول المالكیة لأن معظمهم قالوا إن : " قال الباجي

كالعتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد غیر معین، وللمكلف تعیین وجوبه بفعله ولم  بینها

فإذا فعل  ،یخالف في ذلك أحد من أصحابنا غیر محمد بن خویز منداد فإنه قال: إن جمیعها واجب

لواجب جمیعها لا لأن الأفعال ا ؛وما قدمناه هو الصحیح إن شاء االله ،المكلف أحدها سقط وجوب سائرها

  )٣(یسقط وجوب بعضها بفعل غیرها "

" والمخیر عندنا كالموسع، والوجوب فیه متعلق بمفهوم إحدى الخصال الذي هو قدر : وقال القرافي

مشترك بینهما وخصوصیاتها متعلق التخییر، فما هو واجب لا تخییر فیه، وما هو مخیر فیه لا وجوب فیه، 

لتضمنه القدر المشترك، وفاعل الأخص فاعل الأعم، ولا یأثم بترك بعضها  فلا جرم یجزئه كل معین منها

میع لتعطیله المشترك إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب، ویأثم بترك الج

  )٤(" بینها

  :المسألةنوع الخلاف في  ریحر ت 

  ثمرة له. ؛ مما لاذهب جمهور الفقهاء والأصولیین إلى أن الخلاف لفظي

وكره ترك أجمعها ولم یكره  أراد كل واحدة منها: " ومعنى إیجاب االله إیاها هو أنه ل أبو الحسین المعتزليقا

  )٥(" فالمسألة وفاقترك واحدة منها إلى الأخرى وعرفنا ذلك فان كان الفقهاء هذا أرادوا وهو الأشبه بكلامهم 

المسألة الأولى قالت المعتزلة الأمر بالأشیاء على التخییر یقتضي وجوب الكل على "  :وقال الرازي

واعلم أنه لا خلاف في المعنى بین القولین لأن المعتزلة قالوا  الواجب واحد لا بعینهالتخییر وقالت الفقهاء 

المراد من قولنا الكل واجب على البدل هو إنه لا یجوز للمكلف الإخلال بجمیعها ولا یلزمه الجمع بینها 

                                                             

 ٨٧/ ١المعتمد لأبي الحسین البصري ـینظر:  )١(

 ٨٦/ ١ینظر: "الإبهاج للسبكي  )٢(

  ٣/ ١ شرح الموطأ المنتقى )٣(

   ١٥٢الفصول  شرح تنقیح )٤(

  ٧٩/ ١ عتمدالم )٥(
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 ویكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختیاره والفقهاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعینه هذا المعنى بعینه

  )١(" فلا یتحقق الخلاف أصلا

 ٣: " كل مسألة في أصول الفقه ینبني علیها فقه؛ إلا أنه لا یحصل من الخلاف فیها اختلافوقال الشاطبي

في فرع من فروع الفقه؛ فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عاریة أیضا، كالخلاف مع 

  )٢(" كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل ؛ فإن١والمحرم المخیر المعتزلة في الواجب المخیر

" وقول المعتزلة إنه متعلق بالجمیع، معناه بالجمیع على وجه تبرأ ذمته بفعل البعض فلا  :وقال القرافي

  )٣(یكون خلافاً للمذهب الآخر، وعند التحقیق تستوي المذاهب في هذه المسألة، وتبقى لا خلاف فیها "

  

جهة الفقه، وذلك خلاف في العبارة، وحظ المعنى فائدة من " والمسألة لفظیة لیس فیها  :ل ابن برهانوقا

  .)٤(مسلّم من الجانبین "

الوجوب قد یتعلق بمعین وقد یتعلق بمبهم من أمور معینة, كخصال  المسألة الأولى:: " وقال البیضاوي

الكفارة ونصب أحد المستعدین للإمامة، وقالت المعتزلة: الكل واجب على أنه لا یجوز الإخلال بالجمیع، 

  )٥(ولا یجب الإتیان به فلا خلاف في المعنى "

معین، كإعتاق هذا العبد، والتكفیر  الأولى: الواجب ینقسم إلى وفیه مسائل: الواجب"  :وقال الطوفي

وقال بعض المعتزلة: الجمیع واجب،  بهذه الخصلة، وإلى مبهم في أقسام محصورة كإحدى خصال الكفارة.

  .)٦(" وهو لفظي

 كالقاضي أبي الطیب الطبري، والغزالي، وابن فورك، والآمدي، والتلمساني، وذهب بعض الأصولیین

  له ثمرة.أن الخلاف معنوي؛ أي مما إلى 

" فالذي یظهر من كلام الغزالي وابن فورك: أن الخلاف معنوي، وهو اختیار صاحب : قال الاصفهاني

  .)٧(الاحكام ــ یعني الآمدي ــ والتلمساني "

" وقال القاضي أبو الطیب الطبري: بل الخلاف في المعنى؛ لأنا نخطئهم في إطلاق : وقال الزركشي

اسم الوجوب على الجمیع؛ لإجماع المسلمین على أن الواجب في الكفارة أحد الأمور، وقال الأصفهاني: 

                                                             

  ١٦٠ــــ  ١٥٩/ ٢حصول الم )١(

  ٤٠ــ  ٣٩/ ١الموافقات  )٢(

  ١٥٣شرح تنقیح الفصول   )٣(

  ١٧٣/ ١الوصول الى الأصول  )٤(

  ) ١٣٣/ ١ (ینظر: نهایة السول شرح منهاج الأصول  )٥(

  ٢٧٩/ ١شرح مختصر الروضة  )٦(

  ٤٨٩/ ٣المحصول  الكاشف عن  )٧(
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بارة لتلمساني، وعوابن ا ،وهو اختیار الآمدي ،الخلاف معنويالذي یظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن 

  .)١("یاء یقتضي واحدا من حیث هو أحدهافإنه قال: الأمر بواحد من الأش ؛بعضهم تدل علیه

ولو  ،إنه إذا أتى بالجمیع یثاب ثواب الواجب على كل واحد :" وقال بعضهم: البخاري عبد العزیز وقال

  .)٢("واحد فعلى هذا كان الخلاف معنویاترك الجمیع یعاقب على ترك كل 

إلیه النفس ان الخلاف لفظي كما صرح به جمهور الأصولیین بناء على تحدیدهم مفهوم والذي تمیل 

  .الواجب المخیر وما هو مطلوب امتثاله فیه؛ أما الثواب والعقاب فأعراض لاحقة له، واالله أعلم

  

  : مذاهب الأصوليين في متعلق الفرض الكفائي:  المطلب الثاني

  :)٣(ق الفرض الكفائي على مذهبین رئیسینتباینت أنظار الأصولیین في متعلَّ 

  .بجميع المكلفينالمذهب الأول: تعلق الفرض الكفائي 

، فالقادر علیه یقوم بنفسه به، وغیر القادر یحث غیره على القیام به، المعتزلةو  ،الجمهور وهذا مذهب

لأن الخطاب موجه لكل مكلف، وأن التأثیم یتعلق بالكل عند الترك، لكنه یسقط بفعل البعض لحصول 

  المقصود، 

  المذهب الثاني: إن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة.

  .الرازي والبیضاوي والتاج السبكي قال الإماموبه  

  ومن النصوص الأصولیة الدالة على المذهبین:

وأما الواجب على الكفایة فهو ما وقف استحقاق الذم على الإخلال به قال أبو الحسین المعتزلي: " 

على ظن إخلال الغیر به وذلك أن من یتمكن من الجهاد إن أخل به وهو یظن أن غیره یقوم به لم یستحق 

  .)٤(" الذم وإن ظن أن غیره لا یقوم به استحق الذم

؟ أهو فرض على الجمیع ثم یسقط الفرض بفعل فرض الكفایةقال الغزالي "  فإن قیل: فما حقیقة و 

البعض أو هو فرض على واحد لا بعینه أي واحد كان كالواجب المخیر في خصال الكفارة؟ أو هو واجب 

على من حضر، وتعین، أعني: حضر الجنازة أو المنكر، أما من لم یتعین فهو ندب في حقه؟ قلنا: 

رضیة، فإن سقوط الفرض دون الأداء یمكن إما بالنسخ أو الصحیح من هذه الأقسام الأول، وهو عموم الف

                                                             

  ٢٥٤/ ١البحر المحیط  )١(

 ١٤٩/  ٢كشف الأسرار:  )٢(

    ٣٤٠/ ١المعتمد  )٣(

 عض هو المنصوربوالقول بال وهو على الكل رأى الجمهور ٥١ :قال السیوطي في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع )٤(

لإثمهم  الجمیع عند الأكثروهو على  ١٥٧ـ  ١٥٦/ ١ال في مراقي السعود وق وقیل من قام به ووهّنافقیل مبهم وقیل عیّنا 

  .خلف من المخالفین نقلانا او مبهما او فاعلا معیّ  بالبعض فقط یرتبط وفعل من به یقوم مسقط وقیل  والتعذر التركب
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بسبب آخر، ویدل علیه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض، وإن امتنعوا عم الحرج 

  )١(الجمیع، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم. "

الأمر إذا تناول جماعة فإما أن یتناولهم في الواجب على سبیل الكفایة  المسألة الثالثة: " قال الرازيو 

فإن تناولهم على سبیل الجمع فقد یكون فعل بعضهم شرطا في  ؛لا على سبیل الجمع على سبیل الجمع أو

أما إذا تناول  )،وأقیموا الصلاة(وقد لا یكون كذلك كما في قوله تعالى  ،فعل البعض كصلاة الجمعة

حاصلا بفعل البعض كالجهاد  يءإذا كان الغرض من ذلك الشوذلك  ؛تالجمیع فذلك من فروض الكفایا

واعلم أن  .فمتى حصل ذلك بالبعض لم یلزم الباقین ،الذي الغرض منه حراسة المسلمین وإذلال العدو

فإن غلب على ظن جماعة أن غیرها یقوم بذلك سقط  ،التكلیف فیه موقوف على حصول الظن الغالب

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غیرهم لا  ،وإن غلب على ظنهم أن غیرهم لا یقوم به وجب علیهم ،عنها

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غیرهم یقوم به سقط الفرض عن  ،یقوم به وجب على كل طائفة القیام به

یري هل فعل وإن كان یلزم منه أن لا یقوم به أحد لأن تحصیل العلم بأن غ ،كل واحدة من تلك الطوائف

  .)٢(واالله أعلم" ،هذا الفعل أم لا غیر ممكن إنما الممكن تحصیل الظن

والمسألة فیها  ؛الكفایة یتعلق بطائفة غیر معینة : جزم المصنف بأن فرضفائدة : " "سنويقال الاو 

مذهبان: أحدهما هذا وهو مقتضى كلام الإمام في المحصول, والثاني وهو الصحیح عند ابن الحاجب، 

، وهذا هو مقتضى كلام المصنف في یسقط بفعل البعضواقتضاء كلام الآمدي: أنه یتعلق بالجمیع ولكن 

یتوقف على تكلیفهم به، احتج  آخر المسألة؛ لأنه صرح بالسقوط, فقال: سقط عن الكل وسقوطه عن الكل

الأول بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل، واحتج الثاني بتأثیم الكل عند الترك إجماعا ولو تعلق 

بالبعض لما أتم الكل, وأجابوا عن احتجاج الأول بأنا إنما أسقطناه بفعل البعض لحصول المقصود، فإن 

  )٣(" خرى أمر بتحصیل الحاصل وهو محالالقیام به من طائفة أبقاء طلب غسل المیت وتكفینه مثلا عند 

 ،مهم یقصد حصوله من غیر نظر بالذات إلى فاعله :مسألة فرض الكفایة"  السبكي: تاج الدین قالو 

معین : وقیل، البعض مبهم: والمختار، لجمهوروا لافا للشیخ الإمامالكل خ لا على البعض وفاقا للإمام وهو

  )٤(" من قام به :وقیل، عند االله تعالى

اختلفوا هل یتعلق فرض  علق فرض الكفایة بالكل أو البعض؟هل یت: " المسألة الثانیة :قال الزركشيو 

؟ . والجمهور على أنه یجب یسقط بفعل البعضالكفایة بالكل أو البعض على قولین مع الاتفاق على أنه 

على الجمیع؛ لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعین بالشيء المجهول، فإنه ممكن كالكفارة، ونص 

علیه الشافعي في مواضع من " الأم ": منها قوله: حق على الناس غسل المیت والصلاة علیه ودفنه، لا 

                                                             

  ٢١٧المستصفى  )١(

  ١٨٦ـ  ١٨٥/ ١ المحصول )٢(

  ٤٤/ ١نهایة السول   )٣(

  ٢٢٥ـ  ٢٢٤جمع الجوامع   )٤(
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وهو كالجهاد علیهم حق أن لا  - إن شاء االله  -عنهم یسع عامتهم تركه، وإذا قام منهم من فیه كفایة أجزأه 

ولایة بذلك على یدعوه، وإذا انتدب منهم من یكفي الناحیة التي یكون بها الجهاد أجزأ عنهم، والفضل لأهل ال

  )١( "أهل التخلف عنهم.

الرابعة عشرة استشكل الجمع بین قول الأصولیین إن فرض الكفایة  وقال في موضع آخر: " المسألة

یسقط بفعل البعض، وقول الفقهاء: لو صلى على الجنازة طائفة ثانیة وقعت صلاتهم فرضا أیضا، وإذا 

وأجاب النووي في باب الجنائز من " شرح المهذب "  .ى كیف تقع الصلاة الثانیة فرضا؟سقط الفرض بالأول

المحققین: " یسقط الحرج عن الباقین " أي لا حرج علیهم في ترك هذا الفعل، فلو فعلوه وقع فقال: عبارة 

معناه سقط فرضا كما لو فعلوه مع الأولین دفعة واحدة، وأما عبارة من یقول: سقط الفرض عن الباقین، ف

  .)٢("حرج الفرض وإثمه

" طلب : قال الشاطبيحاول الشاطبي رحمه االله التوفیق بین مذهب الجمهور ومذهب البعض حیث و 

، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقین, وما قالوه متوجه على الجمیعالكفایة, یقول العلماء بالأصول: أنه 

ا تشعب تشعبا صحیح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئیه؛ ففیه تفصیل, وینقسم أقساما، وربم

طویلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك؛ أن الطلب وارد على البعض، ولا على البعض كیف كان، ولكن 

وبهذا الوجه یرتفع مناط ...  ل المطلوب، لا على الجمیع عموماعلى من فیه أهلیة القیام بذلك الفع

  .)٣(الخلاف؛ فلا یبقى للمخالفة وجه ظاهر. "

  )٤(قال في مراقي السعودو 

لا               دون اعتبار ذات من قد فعلاما طلب الشارع أن یُحصَّ

: فیتناول ما هو دیني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، ودنیوي كالحرف يقال الجلال المحلو 

  .)٥("والصنائع

 ؛یوهم أن فعل غیرهم بعد ذلك یقع نفلا ولیس كذلك یسقط بفعل البعض" ثم قولهم إنه : قال السبكيو 

ائفة ثم طوكذا إذا صلى على الجنازة  ،فإن كل من جاهد أو طلب یقع فعله فرضا وإن كان فیمن سبقه كفایة

هذا تحقیق أن الخطاب للجمیع وإنما یسقط الإثم بفعل من فیه كفایة  .طائفة وقع فعل الثانیة فرضا كالأولى

  )٦(رخصة وتخفیفا. "

                                                             

  ٣٢٢/ ١البحر المحیط:  )١(

  ٣٣٤/ ١المصدر نفسه  )٢(

  ٢٨٤ــ  ٢٧٨/ ١الموافقات  )٣(

  ١٥٤ـ  ١٥٣/ ١ ینظر: نشر البنود على مراقي السعود  )٤(

  ٢٣٧/ ١ینظر: حاشیة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع  )٥(

  ١٠٢ـ  ١٠١/ ١الابهاج:  )٦(
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٢٣٦ 

ابتداء بجمیع من یتناوله الخطاب متعلق  الطلبن لفظي أیضا حیث إن الخلاف إ :وخلاصة القول

  .جمالا، ویسقط بفعل البعض اتفاقا، واالله أعلمإ

ق بين المقارنة:  المبحث الثالث
َّ
ر و متعل

ّ
ق الواجب المخي

َّ
  : فرض الكفايةمتعل

ه؛ وذلك لأن ما تقدم من المبحثین من البحث كلّ  بالذات المقصودالمبحث ویعد هذا المبحث هو 

ر ینالسابق   هنا، ومن االله التوفیق والسداد. لیسا إلا توطئة لما یُقرَّ

قد تقرر في المبحث السابق أن جمهور الأصولیین جعلوا متعلَّق الواجب المخیَّر واحدا لا بعینه، وجعلوا 

  متعلَّق الفرض الكفائي جمیع المكلفین فیما خوطبوا به، وإن سقط بفعل بعضٍ منهم.

؛ بین متعلَّق الواجب المخیر ومتعلَّق فرض الكفایة في الفرق الأصولیونوالسؤال المهم هنا: علامَ اعتمد 

إما جمیع  ؛نبغي التسویة بین متعلق الواجب المخیَّر والفرض الكفائيتإذ مقتضى المنطق العقلي أن یقال: 

  ي التفریق ؟.ما تعلّقا به، أو بعض متعلقهما. فما العلة التي اعتمدوا علیها ف

الفرق بین  أن ملمح المتقدم بعضها في المبحثین السابقین من عبارات الأصولیین فَهماً  فالذي یظهر

، ــ أي قصدا ــ ف أولا وبالذاتهو المكلّ ر الیه و المنظفتارة یكون  ق؛قین إنما هو بحسب جهة التعلّ المتعلَّ 

وتارة یكون المنظور إلیه هو الفعل المكلّف به  ثانیا وبالعَرَض؛ منظورا إلیه ــ الفعلف به ــ أي المكلّ یكون و 

   .رَضأولا وبالذات، ویكون المكلّف منظورا إلیه ثانیا وبالعَ 

المكلّف به غیر  وأن الفعل ،المكلفُ  وجدوا أن المنظور إلیه أولا وبالذات في الواجب المخیّر هو فحیث

  ا كُلّف به.قالوا بوجوب واحد غیر معین مم ،مقصود أصالة

وأن المكلّف  ،المكلفُ به الفعل هو هأن المنظور إلیه أولا وبالذات فی في الفرض الكفائي وحیث وجدوا

  .، قالوا بوجوب الفعل المكلّف به على جمیع المكلفین ویسقط بفعل بعضهمغیر مقصود أصالة

الفرق بینهما ــ أعني متعلق الواجب المخیّر ومتعلق الفرض الكفائي ــ أنه حیث  وقد یستنتج من 

واالله  .جاز التخییر في المكلف به، وحیث لم یتعیَن المكلفُ لم یجُز التخییر في المكلف بهتعیّن المكلّف 

  أعلم.

فرض الكفایة نظیر ما قالوه في  ــعن عدم وجوب الخصال جمیعها في الواجب المخیّر الطوفي وأجاب

  ــ بجوابین: من وجوب المكلّف به على الجمیع وإن سقط بفعل البعض

نه یتوجّب تعیین المكلّف بخلاف المكلّف به؛ لئلا یفضي عدمُ تعیین المكلّف إلى فوات ما إ الاول: 

  .)١(كُلّف به بالكلیة بتواكل بعضهم على بعض في الامتثال

  .)٢(معین معقول، بخلاف التكلیف ببعض غیر غیرُ  معینض غیر أو بع ن تكلیف واحدإ الثاني:

                                                             

  ٣٣٤ـــ  ٣٣٣/ ١شرح مختصر الروضة:  ینظر: )١(

  ٤٠٧/ ٢المصدر نفسه  ینظر:  )٢(
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 وأنت خبیر بأن القول في تكلیف واحد أو بعض غیر معین غیر معقول مسلمٌ إن أراد عدم التعیین

 ةصحفغیر مسلم لأوجبت على رجل شیئا من غیر تعیین ولا بیان من الموجِب، وإلا  مطلقا كقولنا: والبیان

. واالله )١(وعلیه البیان صح إقرارهبمجمل  كما قالوه فیمن أقرّ  مفتقرا إلى البیانكان إن التكلیف في الجملة و 

  أعلم.

لذلك فإنني أرى أن الراجح هو التفریق بحسب المنظور إلیه أولا وبالذات، واالله الموفق للصواب وإلیه 

  المرجع والمآب.

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٢٩٠/ ٢، مجمع الأنهر  ٤٠٠/  ٨، المبدع  ٣٧١/ ٤روضة الطالبین  ، ٣٠٥/ ١٦ینظر: الحاوي الكبیر )١(
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  الخاتمة

أو أكثر في أصول  شیئینأوجه الاتفاق والاختلاف بین " بیان  المقارنة الأصولیة بمصطلح "قصد یُ  .١

جاج به على دلیلا صالحا للاحت كونه ظناستناد كل واحد منها إلى ما یُ  الفقه بینها نوع من التدافع مع

 .بحیادیة وموضوعیة تهاالمخالف، مع مناقش

والمستقر، واللازم، وكذا الساقط. وشرعا: فعرفه الحنفیة بما  یرد الواجب في اللغة لمعان منها: الثابت، .٢

ثبت بدلیل ظني كوجوب الوتر عندهم، وهم بذلك یفرّقون بینه وبین الفرض المعرّف عندهم بالثابت 

 .بالدلیل القطعي كالقراءة في الصلاة

ث جواز الإقدام على لا یخرج كثیرا عن معناه اللغوي من حی من متعدد. وشرعا: الاختیارُ  المخیَّر لغة .٣

 .الفعل من عدمه؛ وإن زاد الأصولیون اشتراط عدم الجمع بین المخیّر فیه حیث تعدد بخلاف الإباحة

، بل خیَّر في فعله بین أفراده بعینه طلباً جازماً لاالمراد بالواجب المخیَّر هو الفعل الذي طلبه الشارع  .٤

 .المحصورة المعینة

 .فاعله من غیر نظر إلىن فرض الكفایة المقصود منه تحصیل مصلحته إ .٥

 یتعلق الواجب المخیّر عند المعتزلة بجمیع ما خیّر فیه، وعند الجمهور ببعض مبهم مما خیّر فیه. .٦

بجمیع المكلفین، وذهب بعض الأصولیین إلى تعلقه  والجمهور یتعلق الفرض الكفائي عند المعتزلة .٧

 ببعض المكلفین.

أن مستند الفرق بین المتعلَّقین إنما هو بحسب جهة التعلّق؛ فتارة یكون المنظور الیه هو ظهر للباحث  .٨

المكلّف أولا وبالذات ــ أي قصدا ــ، ویكون المكلّف به ــ أي الفعل ــ منظورا إلیه ثانیا وبالعَرَض؛ وتارة 

المكلّف منظورا إلیه ثانیا وبالعَرَض. یكون المنظور إلیه هو الفعل المكلّف به أولا وبالذات، ویكون 

فحیث وجدوا أن المنظور إلیه أولا وبالذات في الواجب المخیّر هو المكلفُ، وأن الفعل المكلّف به غیر 

وحیث وجدوا في الفرض الكفائي أن  مقصود أصالة، قالوا بوجوب واحد غیر معین مما كُلّف به.

لمكلفُ به، وأن المكلّف غیر مقصود أصالة، قالوا بوجوب المنظور إلیه أولا وبالذات فیه هو الفعل ا

 الفعل المكلّف به على جمیع المكلفین ویسقط بفعل بعضهم.

الفرق بینهما ــ أعني متعلق الواجب المخیّر ومتعلق الفرض الكفائي ــ أنه حیث  من الباحث ستنتجا .٩

فُ لم یجُز التخییر في المكلف به. تعیّن المكلّف جاز التخییر في المكلف به، وحیث لم یتعیَن المكل

 واالله أعلم. 
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  : مصادر البحث ومراجعه

 ه)٧٥٦(المتوفى تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الابهاج في شرح المنهاج .١

  .م١٩٩٥، دار الكتب العلمیة، ه)٧٧١(المتوفى وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب

، هـ)١١٨٢الصنعاني(المتوفى الكحلاني ن إسماعیلمحمد ب، إجابة السائل شرح بغیة الآمل .٢

مؤسسة الرسالة ، المحقق: القاضي حسین بن أحمد السیاغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

 .١٩٨٦، بیروت –

قاسم بن عبد االله القونوي ، أنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء .٣

 .م٢٠٠٤ ،دار الكتب العلمیة، المحقق: یحیى حسن مراد، هـ)٩٧٨الحنفي(المتوفى

، هـ)٧٩٤(المتوفىمد بن عبد االله بن بهادر الزركشيبدر الدین مح، البحر المحیط في أصول الفقه .٤

 .م١٩٩٤ لطبعة الأولى،اي، دار الكتب

، هـ)١٢٠٥(المتوفىالزَّبیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق، تاج العروس من جواهر القاموس .٥

 .دار الهدایة، المحقق: مجموعة من المحققین

علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان في أصول الفقه،  التحبیر شرح التحریر .٦

، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، هـ)٨٨٥ى(المتوفالمرداوي

  .م٢٠٠٠الأولى،  الطبعة، الریاضــ السعودیة  - مكتبة الرشد 

المحقق: جماعة ، هـ)٨١٦علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى، تعریفاتال .٧

- هـ ١٤٠٣الأولى  الطبعة، لبنان–دار الكتب العلمیة بیروت ، من العلماء بإشراف الناشر

 .م١٩٨٣

ه)، تحقیق: عبد الحمید بن علي أبو زنید،  ٤٠٣المتوفى، ابو بكر الباقلاني (التقریب والإرشاد .٨

 م.١٩٩٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، عالم الكتب، هـ)١٠٣١عبد الرؤوف المناوي (المتوفى  زین الدینعلى مهمات التعاریف،  التوقیف .٩

 .م١٩٩٠الطبعة الأولى، ، القاهرة

، تحقیق: عقیلة حسین، ه)٧٧١(، عبد الوهاب بن علي السبكيع في أصول الفقهجمع الجوام .١٠

 م.٢٠١١لبنان، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بیروت ــ 

مكتبة ، هـ)٧٩٣سعود بن عمر التفتازاني (المتوفىسعد الدین م، التوضیححاشیة التلویح على  .١١

 .صبیح بمصر

ود حسن بن محمد بن محمع، ح المحلي على جمع الجوامحاشیة العطار على شر  .١٢

 .دار الكتب العلمیة، هـ)١٢٥٠(المتوفىالعطار
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علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري في فقه مذهب الامام الشافعي،  الحاوي الكبیر .١٣

عادل أحمد و الشیخ علي محمد معوض  المحقق:، هـ)٤٥٠(المتوفىدي، الشهیر بالماورديالبغدا

 .م ١٩٩٩الطبعة الأولى، ، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، عبد الموجود

، هـ)٧٧١عبد الوهاب السبكي(المتوفى اج الدینت، جبرفع الحاجب عن مختصر ابن الحا .١٤

 الطبعة، ــ لبنان بیروت ،عالم الكتب، المحقق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود

 .م١٩٩٩الأولى، 

: المحقق، هـ)٦٧٦محیي الدین یحیى بن شرف النووي(المتوفى روضة الطالبین وعمدة المفتین، .١٥

 م١٩٩١الثالثة،  الطبعة، انعمّ  -دمشق - المكتب الإسلامي، بیروت، زهیر الشاویش

المحقق: طه عبد ، هـ)٦٨٤(المتوفىالقرافي ب الدین أحمد بن إدریسشها، صولشرح تنقیح الف .١٦

 .م ١٩٧٣ الأولى، الطبعة، شركة الطباعة الفنیة المتحدة، الرؤوف سعد

المحقق : ، هـ)٧١٦الصرصري(المتوفى الطوفي سلیمان بن عبد القوي، شرح مختصر الروضة .١٧

 م ١٩٨٧الأولى ،  الطبعة ، مؤسسة الرسالة، االله بن عبد المحسن التركيعبد 

: أحمد عبد الغفور ، المحققهـ)٣٩٣إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى ، الصحاح .١٨

 .م ١٩٨٧ ،الرابعة الطبعة، بیروت –دار العلم للملایین ، عطار

: د أحمد بن  المحقق، هـ)٤٥٨(المتوفىمحمد بن الحسین الفراء القاضي، العدة في أصول الفقه .١٩

جامعة الملك محمد بن  -علي بن سیر المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض 

 .م ١٩٩٠ ،الثانیة الطبعة، سعود الإسلامیة

مهدي المحقق: د ، هـ)١٧٠ن عمرو الفراهیدي البصري(المتوفىالخلیل بن أحمد بالعین ،  .٢٠

 .دار ومكتبة الهلال، المخزومي، د إبراهیم السامرائي

حققه وعلق علیه: محمد ، هـ)٣٩٥العسكري(المتوفى أبو هلال الحسن بن عبد االله ، الفروق اللغویة .٢١

 .مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة ، إبراهیم سلیم

: عادل أحمد عبد حققهه)، ٦٥٣ى (المتوفمحمد بن محمود الاصفهاني الكاشف عن المحصول، .٢٢

 م. ١٩٩٩الموجود وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، الطبعة الأولى، 

ء الدین عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علا، عن أصول فخر الإسلام البزدوي كشف الأسرار .٢٣

 .دار الكتاب الإسلامي ،هـ)٧٣٠البخاري الحنفي(المتوفى

تحقیق: عدنان درویش ومحمد  ،ه)١٠٩٤المتوفى الكلیات، أبو البقاء أیوب بن موسى الكفوي( .٢٤

  المصري، مؤسسة الرسالة ــ بیروت.

دار ابن  ه)،٩١١(المتوفىجلال الدین عبد الرحمن السیوطي، الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .٢٥

 م.٢٠١٨الجوزي، الطبعة الثالثة، 



  مقارنة أصولیة بین متعلَّق الواجب المخیّر ومتعلَّق الفرض الكفائي

 أ.م.د. مثنى عارف داود الجراح

٢٤١ 

دار ، هـ)٧١١(المتوفىعلى، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظورمحمد بن مكرم بن ، لسان العرب .٢٦

  م.١٩٩٥ –الثالثة  الطبعة، بیروت -صادر

بن مفلح، أبو إسحاق، برهان إبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ا ،في شرح المقنع المبدع .٢٧

  م ١٩٩٧الأولى،  الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، هـ)٨٨٤(المتوفىالدین

و بشیخي زاده, یعرف عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعشرح ملتقى الأبحر،  مجمع الأنهر .٢٨

  .دار إحیاء التراث العربي، هـ)١٠٧٨(المتوفىبداماد أفندي

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر  في أصول الفقه، المحصول .٢٩

مؤسسة  ،: الدكتور طه جابر فیاض العلوانيحققه، هـ)٦٠٦الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 

 .م ١٩٩٧الثالثة،  الطبعةة، الرسال

المحقق: ، هـ)٦٦٦بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي(المتوفىمحمد بن أبي ، مختار الصحاح .٣٠

الخامسة،  الطبعة، صیدا –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة ، یوسف الشیخ محمد

 .م١٩٩٩

: د. نذیر ه)، حققه٦٤٦عمرو الشهیر بابن الحاجب(المتوفىعثمان بن ، مختصر ابن الحاجب .٣١

 م.٢٠٠٦حمادو، دار ابن حزم، بیروت ــ لبنان، الطبعة الأولى، 

، المحقق: خلیل إبراهم جفال، هـ)٤٥٨إسماعیل بن سیده المرسي(المتوفىعلي بن ، المخصص .٣٢

 . م١٩٩٦الأولى،  الطبعة، بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

: محمد عبد حققه، هـ)٥٠٥محمد بن محمد الغزالي الطوسي(المتوفى، في أصول الفقهالمستصفى  .٣٣

 .م١٩٩٣الأولى،  الطبعة، دار الكتب العلمیة، السلام عبد الشافي

، هـ)٤٣٦یب أبو الحسین البَصْري المعتزلي(المتوفىمحمد بن علي الط، المعتمد في أصول الفقه .٣٤

 م.١٩٨٣الأولى،  الطبعة، بیروت –دار الكتب العلمیة ، المیس المحقق: خلیل

النفائس  دار ،حامد صادق قنیبي - محمد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاءمعجم لغة الفقهاء،  .٣٥

 .م ١٩٨٨ الطبعة الثانیة،ع، للطباعة والنشر والتوزی

هـ) بمساعدة فریق ١٤٢٤د أحمد مختار عبد الحمید عمر(المتوفى، معجم اللغة العربیة المعاصرة .٣٦

 .م ٢٠٠٨الأولى،  الطبعة، عالم الكتب، عمل

، هـ)٤٧٤الباجي الأندلسي(المتوفى أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد شرح الموطأ، المنتقى .٣٧

  م.١٩٧٨الأولى،  الطبعةالقاهرة،  –مطبعة السعادة 

 –مكتبة الرشد ، النملةعبد الكریم بن علي بن محمد ، المهذب في علم أصول الفقه المقارن .٣٨

 . م ١٩٩٩ ،الطبعة الأولى، الریاض



 مجلة كلیة العلوم الإسلامیة
م٢٠٢٣ -ھـ ١٤٤٤                     )    ٢/  ٢٧العدد (                                   ولالمجلد الا  

 

٢٤٢ 

غرناطي الشهیر بالشاطبي إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ال في أصول الشریعة، الموافقات  .٣٩

 ،الطبعة الأولى، دار ابن عفان، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، هـ)٧٩٠(المتوفى

 . م١٩٩٧

ه)، تحقیق: فادي نصیف وطارق یحیى، دار ١٢٣٠ عود(المتوفىنشر البنود على مراقي الس .٤٠

 م.٢٠٠٠الكتب العلمیة، بیروت ــ لبنان، الطبعة الأولى، 

عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، ، شرح منهاج الوصول نهایة السول .٤١

 . م١٩٩٩الطبعة: الأولى ، لبنان- بیروت- دار الكتب العلمیة ، هـ)٧٧٢الدین (المتوفى:  جمال

زنید، مكتبة  برهان، تحقیق: عبد الحمید علي ابو، احمد بن علي بن الوصول الى الأصول .٤٢

  م.١٩٨٣الطبعة الأولى، المعارف، المملكة العربیة السعودیة، 


